
  

   لكائنات فضائيةإسرائيلي يّسجن سرّ

  *مجد بدر

  

ية التي تحمل الرقم السرّنشأة السجن ُـ بشأن م الاسرائيليةرًا قرار المحكمة العلياّـمؤخصدر 

ان تثير حقيقة ع من انتظر وتوقّ. 1 إعلاميضجيج وأ صخب  أن يثير أيدون 1391ر فّـالمش

ثبتت محكمة أقد ل. ايضاه ّـة فقد خاب أمله وظنقرارًا مثيرًا للضجّوجود هذا السجن، " اآتشاف"

 حقوق  ما يخصّآلّفي ظ نهجها المحافِتمسك هذه المؤسسة ب مدى ،دًا مجدّ الإسرائيليةالعدل العليا

 إشراقة"ة ضافت هذه المرّأ  المحكمةلكنّ. اضعفة خصوصًمست الفئاتنسان عموما وحقوق الالإ

  .ةة التامّيّه السرّكان مكتنف تامض غمنح ترخيص لوجود معتقلب جسدتت "جديدة

  

" 1391 مُـنشأة رقم "رّـرقم المشفسم وال بالإ المعروف السريّ والغامض، السجنويذآر أن ملف

صحيفة فيف لافي من الصحفيّ أجراه أ ثر تحقيق صحفيّأ على ،ة سنوات العناوين قبل عدّاحتلّ

لسطينيين والعرب دون الكشف  حيث تم الكشف عن احتجاز عشرات المعتقلين الف.2"رتسآه"

    . ومن خلال مس صارخ لحقوقهم الإنسانية الأساسية،عن مكان اعتقالهم

آان، شخص   أيّطلاعلإ  حاجة او اهميةحتى ذلك الحين لم تر الدولة إلى أنه ،تجدر الإشارةو

  عرضجن، وعليه لم يتمّ السّ هذاوجودعلى حقيقة  والسياسية، ةالنخبة العسكريبإستثناء 

  .لم يحظَ بنقاش جماهيريّ جدي ولا حتى سطحيو ، على الرأي العامالموضوع

  

  بوجود منشأة اعتقال، يكتنف مكان وجودها الإقرار،من ضمن ما جاء في حيثيات قرار المحكمة

 ، فهذا يشكل خرقاً مكان المعتقل سرينظرا لأن هأن ، جاء ثم.، بالدرجة الاولىالسرية التامة

 او  أن ذلك لا يكفي، المحكمة العلياوعلى الرغم من ذلك تقرر. اسية للمعتقلينلحقوق الإنسان الأس

، وتنظر في  عليها أن تقوم بعملية التوازنوانه ينبغي.  للأمر بإغلاق منشأة الاعتقال فوراًيسوغ

 من  وبين المس بالمصلحة العامة، ما بين المس بحقوق المعتقلين من جهةالمقارنة والمفاضلة،
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.  مكان منشأة الاعتقال في حال يتم الكشف عن، المصلحة الأمنية، وعلى رأس هذهجهة اخرى

 ه عرض، علما اننشر تفاصيلهـَـلم ت{ ترتيب  للمحكمةن الدولة قدمتوجاء آذلك في الحيثيات، إ

بموجبه يكون المس بحقوق ، } تمّ دون حضور المتضررين او ممثلين عنهمعلى المحكمة

  .  أخذين بالحسبان المصلحة الأمنية"ولامعقولا ومقب"المعتقلين 

 يحمل الجنسية الإسرائيلية أو  مواطن– وفقا لهذا الترتيب تتعهد الدولة بعدم احتجاز أي معتقلو

يتم إخضاع منشأة الاعتقال لمراقبة و آما.  مواطن من المناطق الفلسطينية المحتلة–ل أي معتق

لفترة قصيرة "ة احتجاز المعتقلين في المعتقل  وأن تكون مد،النيابة العسكرية ووزارة القضاء

  ."قصيرة جداالفترة ال"هذه ل دون تحديد سقف زمني" جداً

         

دوريت بينيش، القاضية  ، رئيسة المحكمة العليا صاغته الذيمحكمةقراءة قرار المن خلال 

بشكل نسان  الإتآآل في حقوقالو التدهورعلى  شرعية قانونية إضفاء ،ها صورة مقلقة مفادُتضحت

التي  العلياالعدل محكمة ان  ويزيد المخاوف،القلق  ومما يثير . بشكل خاصحقوق المعتقلينعام و

 فارس "بوصفهاليها إ والتي يُنظر تشكل المؤسسة الاولى المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان،

ولة، هي التي الدفي " نسانحقوق الإل  الحصين والأخيرحصنال"و"  القانونسيادةعلى  الحفاظ

. ، الغطاء الشرعي للسلطة التنفيذية لتقوم بخرق ادنى وابسط هذه الحقوق هذاهابقرارتوفـّـر 

 فقرارها نهائي المرجعية الأخيرة في هذا الشأنهي   الاسرائيلية،العلياالعدل  محكمة ويذآر ان

 تحت مسوغات  في هذا السياق، تأتية الشرعيّ واسباغ.يهمكانية للاعتراض علولا إ ونافذ،

لى إ  وشعب االله المختارلت عقيدة العرقلم تنضح من دماغ مجموعة حاخامات تحوّ، و"قانونية"

  .دينها وديدنها

  

نسان وبين المصلحة العامة حيث تتبوأ عرشَ التوازنات بين حقوق الإحفظ تحت غطاء نظرية 

 مقارناتها لعدل العليا محكمة اتعقدخاء، رستة براحة واالأمنيّالعامة الاعتبارات المصلحة 

 وبصيغة لا تحتمل الـتأويل أن في دولة ،عوضا عن الإقرارو .توازناتال ومفاضلاتها وتفحص

ه يجب ّـوأن السرية التامة مكانهتكتنف معتقل لا يجوز وجود " اليهودية والديمقراطية"إسرائيل 

وتختار وفق ما . "ليها بالبنانإيُشار "ة فذلكات قضائيّ تختار المحكمة استعمال .غلاقه على الفورإ

خرق حقوق تسويغ ل في ـّــمث الولوج في مسالك وعرة وملتوية تتجاء في تفصيل حيثيات قرارها،

 بين مصلحة حقوق "التوازن اللائق"مصطلح ل  مستفيضة من خلال مناقشةالانسان الاولية،

  المحكمةل تتوصّ،"اقضةالمصالح والحقوق المتن" التمحيص فيبعد . الانسان والمصلحة الامنية



 هذا  ولكنّ، للمعتقلين وعائلاتهميةساسنسان الأ هناك فعلا مساس بحقوق الإ بأنّ،لى الاستنتاجإ

  .ص من المساس بالحقوقمن شأنه ان يُـقلّـ ترتيب اقترحت لأن الدولة ،المساس نسبيّ

  

  شائكة، لسائمرحه لومريبة، بالاضافة الى ط تساؤلات آثيرة  في واقع الامرهذا الترتيب يثير

ذا آانت الدولة تلتزم بعدم إ : الاولي السؤالطرَح يُ فمثلا،.ليهاإتمتنع المحكمة عن التطرق 

 لمن تمّ ليه؟إفيه؟ ما الحاجة  تلّـةالمناطق المحو سكان أسرائيل إ سكان  او اعتقالاحتجاز

عتبر سكان  وهل يُ!يلي؟ وفق القانون الاسرائ"المناطق " مصطلحما هو تعريفثـُـمَّ،  !تخصيصه؟

 ما قصدته لم يكن هذاذا إو بناءً على ما تقدم،! ؟"سكان المناطق " منفي هذا السياقة قطاع غزّ

!  اصلا؟يّهذا المعتقل السرّاقيم  ولِـمَن ،لماذا  في حيثيات قرارها، فيتبادر للذهن السؤال،المحكمة

بعيدا عن عيون الرقابة  1391 رقم لمنشأة اين تعتزم الدولة استضافتهم في الزوار اللذومن هؤلاء

ة في ديارنا؟ ن نستضيف آائنات فضائيّأوهل يُنتظر  ! ايضا؟الدولية والمحلية ومحامي الدفاع

 من الكشف عن مكان السجن او هوية  الاسرائيليةسلطاتال تخاف لماذا  ايضا،ن نتساءلأيجب 

ة حياديّإخضاع المعتقل لمراقبة ا  محكمة العدل العليلماذا رفضت و! ومم الخشية؟!؟نزلائه

تماما آما . المقلقة والمريبة تبقى دون اجابة الكثير من الاسئلة! ؟ةو محليّ آانت أةموضوعية، دوليّ

   ."سةة المقدّالبقرة الأمنيّ"ات عتبارلا تنتصر المحكمة دائما لماذا ، السؤاللىلا جواب مقنع عانه 

 ،سوارهأ وما يجري خلف ، رقابة على ظروف المعتقلإجراءب  العدل العلياب محكمةطالُِـ تحين لا

 من  حتىوأ ،الدولة في دفاع العامالهيئة   على الاقل من قبلوأ ،حمر الدوليّمن قبل الصليب الأ

من غير  واآثر من ذلك، ف.الكثيرب  فهذا يَـشي)الكنيست(البرلمان الإسرائيلي عضاء أحد أ لَـبِـق

" ة جداًريالفترة القص"تلك ل  المتاحةدة الزمنيةمالسقف مة عن تحديد  المحكامتنعت لماذا ،الواضح

   .التي يمكن احتجاز المعتقل خلالهاو

  

  نهجة علىضافيّإخطوة يشكل   العدل العليا المذآور آنفا،محكمةقرار ولا يسعنا إلا الاستنتاج ان 

 ة، قضائيّ مصادقةرّـه يوفنإ والمتواصل بحقوق السجناء والمعتقلين الأمنيين، بل كبيرالمساس ال

 ،خرىأرات مقلقة لى جانب تطوّإ قرار الحكم مضمون نّإ. هذا المساسعلى  ،ومن أعلى الهيئات

نسان وعشرات الإ حقوق اتمقامة لجنة التحقيق البرلمانية للتحقيق في تمويل منظّإ آاقتراح

سرائيل، إلية العربية في ق وقمع الأ الحرياتلى تقييدإاقتراحات القوانين العنصرية التي تهدف 

  . وقمعيّسرائيل تنزلق بوعي وبخطوات واثقة نحو نظام ظلاميّإ نّأ جتمعةًتثبت متتراآم ل

   



 اآتراث حتى دون و في شأن آهذا، دون سماع صرخة احتجاجية،هذا القرار بهدوء صدور

سير بخطى سرائيل تإ  الى ان،يافعلومؤشرا ، اخيفمو االاعلام لصدوره، يشكل مدماآا اضافي

  ."فوبيوقراطيّةيهودية " لتصبح دولة اآيدةوحثيثة 
  

  

   .نسانص في القانون الدولي وقانون حقوق الإمجد بدر هو محام متخصّ* 


